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رسـالة مؤرخـة ١٧ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن 
ــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأمــن المنشـــــأة عمــلا ب

 مكافحة الإرهاب 
/S). وقد  أكتب إليكم إلحاقا برسالتي المؤرخة ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ (2003/22
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الثالث المرفق من السـلفادور المقـدم عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأغدو ممتنا إذا ما عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثـائق 

مجلس الأمن. 
 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن 
المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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[الأصل: بالإسبانية] 
 
مرفق الرسالة المؤرخة ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٣ الموجهة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

 الممثل الدائم للسلفادور لدى الأمم المتحدة 
إلحاقا بمذكرتكم المؤرخة ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، أتشرف بأن أحيـل إليكـم 
التقرير الرسمي التكميلي الثاني المقدم من جمهورية السلفادور إلحاقا للتقرير المقدم امتثـالا لقـرار 

مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر التذييل). 
كمـا أرفـق نسـخة مـن المرســـوم التشــريعي ٩١٨، المنشــور في الجريــدة الرسميــة رقــم 

١٤٨، الد ٣٥٦ في ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٢*. 
 

(توقيع) فيكتور مانيويل لاغوس بيساتي 
السفير 
الممثل الدائم 
 

 
 

الوثائق المرفقة متاحة لدى الأمانة العامة لمن يرغب في الاطلاع عليها.  *
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التذييل 
ـــالقرار ١٣٧٣  تقريـر جمهوريـة السـلفادور الثـاني المكمـل للتقريـر المقـدم عمـلا ب

 (٢٠٠١) 
ردود على ملاحظات لجنة مكافحة الإرهــاب علــى التقريــر المقــدم مــن الســلفادور عمــلا 

 بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
تدابير التطبيق  - ١

اتفقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب علـى وضـع أسـئلة وملاحظـات إضافيـة كـي تقـــوم  ١-١
حكومة السلفادور بدراستها فيما يختص بتطبيق القرار، على النحو المبين في الفرع الحالي. 
يتمثـل التطبيـق الفعلـي لنـص الفقـرة ١ مـن القـرار في تنفيـذ تدابـــير ترمــي بشــكل  ١-٢
خاص إلى تجريم القيام عمدا، بأي وسـيلة مـن الوسـائل، وبصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، 
بتقـديم أو جمـع أمـوال مـن مواطـني السـلفادور أو داخـل أراضيـــها بقصــد اســتخدام تلــك 
الأموال في ارتكاب أعمـال إرهابيـة، أو العلـم بـأن تلـك الأمـوال سـوف تسـتخدم في هـذا 
الغرض. وليس من اللازم كي يشكل ذلـك الفعـل الجريمـة الموصوفـة أن تسـتخدم الأمـوال 
فعليا في ارتكاب جريمة إرهابيـة (انظـر الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
تمويل الإرهاب). والأفعال التي تصنف كجرائم ينطبق عليها هذا الوصف أيضا في حالة: 
أن ينفذ العمل الإرهابي ذو الصلة خارج البلد أو كان المقصود تنفيذه خارجه؛  �

أو ألا ينفذ العمل الإرهابي فعليا أو لا تكون هناك محاولة لتنفيذه.  �
رجاء إيضاح ما إذا كانت تلك الأحكام قد أدرجت من خـلال تعديـل في القـانون 
الجنائي أو سن قانون خـاص يصنـف تمويـل الإرهـاب بوصفـه جريمـة، علـى النحـو المبـين في 

التقرير. 
تـرى السـلفادور أنـه بـالنظر إلى طبيعـة شـــتى القواعــد والأحكــام (الجنائيــة والإداريــة 
والقضائيـة) الـتي يتعـين تنفيذهـا لمكافحـة ظـاهرة الإرهـاب المعقـدة، مـن الملائـم وضـــع تشــريع 
خاص في هذا الصدد، لأنه في حالة عدم القيام بذلـك سـيكون مـن الـلازم والضـروري إجـراء 
ـــة الــتي ســتتناول الموضــوع، بالإضافــة إلى أنــه  إصـلاح متكـامل لجميـع شـتى الأجـهزة القانوني
سيتعين تعديل أو تنقيح قانون المصارف، وقانون مكافحة غسل الأمـوال والأصـول، والقـانون 

الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وعدد كبير من القوانين المالية والإدارية. 
ـــه الأمــوال  طُلـب في الفقـرة ١ مـن القـرار إنشـاء نظـام للمراقبـة يكفـل عـدم توجي ١-٣
وغيرها من الموارد الاقتصادية التي تقوم بتجميعها المنظمات غــير السـاعية إلى الربـح (علـى 
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سـبيل المثـال المنظمـات الدينيـة أو الخيريـــة أو الثقافيــة) إلى أغــراض خــلاف المعلــن عنــها، 
لا سـيما نحـو تمويـل الإرهــاب. رجــاء إيضــاح الأحكــام المعتمــدة داخــل الســلفادور لهــذا 
الغــرض. وفي حالــة عــدم اعتمــاد هــذه الأحكــام، رجــاء إيضــاح الوجــه الــــذي تتوخـــاه 

السلفادور للوفاء بذلك المتطلب. 
فيما يتعلق بوضـع نظـام للمراقبـة يكفـل عـدم توجيـه الأمـوال وغيرهـا مـن المـوارد 
الاقتصادية التي تقوم بتجميعها المنظمات غير الساعية إلى الربح نحو أغراض خلاف المعلـن 
عنـها، لا سـيما نحـو تمويـل الإرهـاب، رجـاء الإحاطـة بأنـه لم تعتمـد بعـد داخـل الســـلفادور 
أحكـام قانونيـة خاصـة في هـذا الصـدد وأن هـذه العمليـات تخضـع لمراقبـــة وزارة الداخليــة 
فحسب. غير أنه تتجه النية إلى اعتماد قواعد تراعي التوصيات الصادرة عـن فرقـة العمـل 
للإجراءات المالية الدولية وفريق الخبراء المعني بمراقبة غسل الأصول التـابع للجنـة البلـدان 
الأمريكية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات التي تعمل في إطار منظمة الـدول الأمريكيـة، 
ــــق بتنظيـــم وتســـجيل  والمعتمــدة في مدينــة المكســيك، في تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢، فيمــا يتعل

المنظمات غير الساعية للربح. 
تنص الفقرة الفرعية ١ (ج) من القرار على أنه يتعين على الدول القيام بِـلا إبطـاء  ١-٤
بتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المملوكة للإرهابيين ومـن 
يرتبط م من أشخاص وكيانات. وقد ذُكر في التقرير التكميلي أنه، وفقا للمادة ٢٥ مـن 
قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال والأصـول، يسـتطيع المدعـي العـام للجمهوريـة إصـدار أمــر 
ـــة في القــانون.  بتجميـد الحسـابات المصرفيـة المملوكـة للمتـهمين بارتكـاب الجرائـم الموصوف
ولكـن المـادة ٦ مـن القـانون ذاتـه لا تتنـاول، فيمـا يبـدو ،جريمـة الإرهـــاب. وعــلاوة علــى 
ذلك، فإن قانون مكافحة غسل الأمـوال والأصـول لا يتنـاول سـوى عوائـد الجريمـة، رغـم 
أن الأموال المستعملة في تمويل الإرهاب قد تأتي أيضا من مصادر مشروعة. لذا فإن قـانون 
مكافحة غسل الأموال والأصول لا يفي تماما، فيما يبدو، بالنص الوارد في تلك الفقرة. 

رجاء إيضاح ما إذا كانت المادة ١٨٠ من قانون الإجراءات الجنائيـة تخـول تجميـد 
الأموال في حالـــة الاشتبـــاه في صلتهــا بالإرهاب، وكذلك عندمـا لا يكـون مصدرهـا غـير 
مشروع ولا يكون الفعل الإرهابي قد ارتكـب بعـد. وإذا كـان الأمـر عكـس ذلـك، رجـاء 

إيضاح الوجه الذي تتوخى به السلفادور الوفاء بذلك المتطلب. 
فيما يتعلق بأن المادة ٦ من قانون مكافحة غسل الأمـوال والأصـول �لا تتنـاول فيمـا 
يبـدو جريمـة الإرهـاب� بالنسـبة إلى مسـألة القيـــام بــلا إبطــاء بتجميــد الأمــوال وغيرهــا مــن 
الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـــة المملوكــة للإرهــابيين ومــن يرتبــط ــم مــن أشــخاص 
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وكيانات، رجاء الإحاطة بأن هنـاك تفسـيرا خاطئـا لهـذا التوجيـه القـانوني، حيـث أن المـادة ٦ 
المشار إليها تنص صراحة على أن �يخضع لهذا القانون كل نشاط إجرامـي ينشـأ عـن غسـل 
الأموال والأصــول…�، لــذا ليس الأمر سردا لفظيا للجرائم الـتي يتعـين اعتبارهـا ناشـئة عـن 
غسل الأصول، أي أن سرد بعض الأنشطة الإجرامية يدرج كإشـارة خاصـة إلى تلـك الجرائـم 
وليـس حصـــرا لهـــا، لـــذا نُــص صراحـة علـى �… وبطريقـة خاصـــة تســري في ظلــها علــى 
الجرائم التالية … وكل فعل من أفعال الإخفاء والتقنين للأمـوال أو الممتلكـات النابعـة مـن 

أنشطة إجرامية …�. 
وفيمـا يتعلـق بـأن قـانون مكافحـة غســـل الأمــوال والأصــول الســاري في الســلفادور 
�يتناول فحسب عائد الجريمة رغـم أن الأمـوال المسـتخدمة في تمويـل الإرهـاب قـد تـأتي أيضـا 
مـن مصـدر مشـروع�، مـن الضـروري إيضـــاح أن تعبــير الاحتجــاز التحفظــي المســتخدم في 
ــادة  الفقـرة الثانيـة مـن المـادة ٢٥ مـن قـانون غسـل الأمـوال والأصـول، والمسـتخدم أيضـا في الم
١٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية. يتعين الاستنتاج منه أنه لا يتناول فحسـب عـائد الجريمـة، 
ولكن أيضا جميع الممتلكات المتصلة بجريمة غسل الأصول وبالنشـاط الإجرامـي الـذي أفضـى 
إلى تلـك الجريمـة، والـتي تنـدرج فيـها أيضـا الممتلكـات الخاضعـة للمصـادرة وتلـك الـتي يمكـــن 

استخدامها كوسيلة من وسائل الإثبات. 
ويجـب فـهم تعبـير الاحتجـاز التحفظـي علـى أنـه الإجـراء القضـائي الـذي تـدرج عــن 
طريقه في العملية الجنائية الممتلكات أو الأشياء التي قد تستخدم كعناصر إثبـات يجـري تأمينـها 
على هذا الوجه، أو التي تصادرها الدولـة، في إطـار الشـكل القـانوني للمصـادرة، الـذي يجـري 
تأمينه على هذا الوجه. ويؤثر الاحتجاز مؤقتا، بوصفه تدبيرا مـن تدابـير تـأمين الإثبـات، علـى 
خاصيـة التصـرف في الممتلكـات ذات الصفـة الإثباتيـة بغـض النظـر عـن مسـماها. وتكـــون لــه 
الأسبقية مؤقتا، بوصفه تدبيرا من تدابير ضمان مصـادرة محتملـة، علـى خصـائص التصـرف في 

الملكية تأمينا لنتائج تطبيق حكم محتمل بالإدانة. 
وعليه، يشمل الاحتجاز التحفظي بوصفه إجراء قضائيا، الأدوات والعناصر والنواتـج 
المتعلقة بالجريمة (الناشئة عن غسل الأصول)؛ ومن المفهوم أنه يدخل في إطـار هـذا التوصيـف: 
ـــتي نفــذ ــا النشــاط  (أ) الممتلكـات المسـتخدمة في ارتكـاب الجريمـة، الـتي شـكلت الوسـائل ال
المنشـئ للعقوبـة، سـواء كـــان في مرحلــة الشــروع أو التمــام؛ (ب) الممتلكــات الموجهــة نحــو 
ـــتي وضعــت تحــت تصــرف الجــاني لتحقيــق غايتــه  ارتكـاب الجريمـة، الـتي شـكلت الوسـائل ال
الإجرامية، وإن كانت لم تستخدم اسـتخداما فعليـا؛ (ج) الممتلكـات النابعـة مـن الجريمـة، الـتي 
شكلت ما تم إنشاؤه أو تحويله أو غشه أو الحصــول عليـه مـن عنـاصر عـن طريـق الجريمـة؛ (د) 
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الممتلكات التي تمثل الربح من الجريمة، والتي تمثل مع ذلك ناتجا غـير مباشـر مـن نواتـج النشـاط 
الإجرامي، رغم أا ليست ناتجا مباشرا من نواتج الجريمة. 

وختاما، فإن المادة ٢٥ من قانون مكافحة غسل الأموال والأصـول والمـادة ١٨٠ مـن 
ــام دون  قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى السـواء منطبقتـان دون تعديـل يذكـر علـى مسـألة القي
إبطاء بتجميد الأموال وغيرهـا مـن الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـة المملوكـة للإرهـابيين 
ومن يرتبط م من أفراد وكيانات، بما في ذلـك عندمـا تنشـأ تلـك الأمـوال أصـلا مـن مصـدر 
مشروع وحتى دون الشـروع في ارتكـاب الفعـل الإرهـابي، إذ إنـه منـذ اللحظـة الـتي تسـتخدم 
فيها تلك الأموال في تنفيذ ذلك النشاط الإجرامي أو تخصص لتنفيـذه تصبـح عرضـة للضبـط 

والاحتجاز احتياطيا. 
رجاء إيضاح الوجه الذي سوف تتمكن السلفادور عـن طريقـه مـن الاسـتجابة إلى  ١-٥
طلـب قضـائي مـن دولـة أخـرى بتجميـد أمـوال لم تنشـأ عـن جريمـــة، وإنمــا كــان مصدرهــا 
شـرعيا، ومـع ذلـك يكـون ثمـة اشـتباه في أـا تسـتخدم في ارتكـاب فعـل إرهــابي أو ســوف 

تستخدم في ارتكابه. 
فيما يتعلق بالوجه الذي سـوف تسـتطيع السـلفادور مـن خلالـه الاسـتجابة إلى طلـب 
قضائي من دولة أخرى بتجميد أموال لم تنشأ عن جريمـة، وإنمـا كـان مصدرهـا شـرعيا، ومـع 
ـــة اشــتباه في أــا تســتخدم في ارتكــاب فعــل إرهــابي أو ســوف تســتخدم في  ذلـك يكـون ثم
ارتكابه؛ فوفقا لما أوضح في الفقرة السابقة، إذا كانت الأموال المطلوب تجميدهـا تسـتخدم في 
تنفيذ نشاط إجرامي من هـذا القبيـل أو سـوف تسـتخدم في ارتكابـه أو رصـدت لذلـك، فإـا 
تكون عرضة للضبط والاحتجاز احتياطيا، بغـض النظـر عـن كـون مصدرهـا نشـاطا اقتصاديـا 
مشروعا أو كانت نابعة مـن اتجـار بـالمخدرات أو أى نشـاط إجرامـي آخـر. لـذا فإنـه في هـذه 
الحالـة أيضـا تكـون المـادة ٢٥ مـن قـانون غسـل الأمـوال والأصـــول والمــادة ١٨٠ مــن قــانون 
ـــد الأمــوال المرتبطــة  الإجـراءات الجنائيـة منطبقتـين دون تعديـل يذكـر للقيـام بـلا إبطـاء بتجمي

بالأعمال أو المنظمات الإرهابية. 
يتطلب التطبيق الفعلي للفقرتين الفرعيتين ٢(د) و (هـ) من القرار تجـريم اسـتخدام  ١-٦
أراضـي السـلفادو كموطـــئ لارتكــاب فعــل إرهــابي ضــد دول أخــرى أو ضــد مواطنيــها 
أوبغرض تمويل ارتكاب أعمال إرهابيـة ضـد دول أخـرى أو ضـد مواطنيـها أو تدبـير تلـك 
الأعمـال أو تيسـيرها، بمـا في ذلـك في حالـة عـــدم ارتكــاب أعمــال إرهابيــة ذات صلــة أو 

محاولة ارتكاا. رجاء إيضاح التدابير التي تتوخى السلفادو اعتمادها في هذا الخصوص. 
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لا يوجد ما يدعو بلدنا إلى إجـراء أى تعديـل يذكـر لإقـرار تجـريم اسـتخدام الأراضـي 
الوطنية في الأغراض المحددة في الفقرتين الفرعيتين ٢(د) و (هـ) مـن القـرار المشـار إليـه، حيـث 
أن الأسـلوب التشـريعي الممكـن اسـتخدامه هـو اعتبـار تلـك الجرائـم خطـرا داهمـــا أو أــا قــد 
تحدث دمارا محتملا أو كلا الأمرين، ومن ثم تنـدرج ضمـن جرائـم الشـروع بحيـث لا يتطلـب 
اندراجها فيها سوى أن تفضي نية مرتكب الفعل إلى نتيجة متميزة عن ذات تصرفـه. وإضافـة 
ــــق القـــانون الجنـــائي  إلى ذلــك، فــإن تشــريعنا الجنــائي ينتــهج مبــدأ الشــمولية، ومــن ثم يطب
السـلفادوري علـى الجرائـم الـتي يرتكبـها شـــخص مــا في مكــان لا يخضــع لولايــة الســلفادور 
القضائية، طالما أثـرت تلـك الجرائـم علـى ممتلكـات مشـمولة بحمايـة دوليـة في إطـار معـاهدات 
خاصة أو قواعد القانون الدولي أو كانت تنطوي على إحداث أثر ضار على حقـوق الإنسـان 

المقرة عالميا. 
رجاء تقديم بيان عن مسار العمل المتعلـق بدراسـة تعريـف �الأعمـال الإرهابيـة� في  ١-٧

القانون الجنائي المشار إليه في التقرير التكميلي فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ١(ب). 
تقوم السلفادور، عن طريق الفريق المشترك بين المؤسسات المعـني بمكافحـة الإرهـاب، 
بتحليـل شـتى مفـاهيم الإرهـاب الـدولي حيـث توصلـت أساسـا إلى توافـــق آراء حــول مفــهوم 
الإرهاب. بيد أن التوصل إلى تعريف سياسي لـه، داخـل مقـر الأمـم المتحـدة كذلـك، مـا زال 

قيد المناقشة بغرض التمكن من التضافر حول تعريف مقبول عالميا. 
رجاء تبيان ما هى الجرائم التي تعتبر �جرائـم ذات نطـاق دولي� علـى نحـو مـا جـاء  ١-٨
في المـادة ٢٨ مـن الدسـتور وكذلـك إيضـاح مـا إذا كـان لا يتسـنى بحكــم القــانون تســليم 
مرتكـبي هـذه الجرائـم. وفي هـذا الصـدد، رجـــاء إيضــاح مــا إذا كــانت الســلفادور تقــوم 
بمحاكمــة أو تســليم الأجنــبي المتــهم بارتكــاب عمــل إرهــابي خــارج الســلفادور، امتثـــالا 

للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ٢(هـ) من القانون. 
تنص المادة ٢٨ من دستور جمهورية السلفادور على مايلي: 

�المادة ٢٨- تمنح السلفادور حق اللجوء إلى الأجنبي الذي يرغب في الإقامة داخـل أراضيـها، 
فيمــا عــدا الحــالات المنصــوص عليــها بالقــانون والقــانون الــدولي. ولا ينــدرج في الحــــالات 

الاستثنائية من يتعرض للاضطهاد لأسباب سياسية فحسب�. 
ويجري تنظيم إجراءات التسليم وفقـا للمعـاهدات الدوليـة، ولـن يتـم تسـليم المواطنـين 
السلفادوريين إلا إذا نصت المعاهدة ذات الصلة صراحة على ذلـك وإذا أقرتـه الهيئـة التشـريعية 
للبلــدان المنضمــة إلى هــذه المعــاهدة. وفي جميــع الحــالات، يتعــــين أن تكـــرس أحكـــام هـــذه 
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المعـاهدات مبـدأ المعاملـة بـالمثل وأن تقـدم للمواطنـين السـلفادوريين جميـع الضمانـــات الجزائيــة 
والإجرائية التي ينص عليها هذا الدستور.  

ويشرع في عملية التسليم حين تكون الجريمة ارتكبت في إطار الولايـة الإقليميـة للبلـد 
مقدم الطلب، في ما عـدا الحـالات المتعلقـة بـالجرائم ذات الأثـر الـدولي، ونـاهيك في أي حـال 
من الأحوال تسليم المتهمين بجرائم سياسية، حتى وإن ترتبت على هذه الأخيرة جرائــم تنـدرج 

في إطار الحق العام.  
ويستلزم التصديق على معاهدة التسليم الحصول على ثلثي أصوات النواب المنتخبين. 
ولا يورد التشريع السلفادوري تعريفا محددا للجرائم الـتي تعتـبر ذات أثـر دولي، لكنـه 
يفهم من إشارات دستور جمهورية السلفادور إلى هذا النـوع مـن الجرائـم أنـه ينـدرج في إطـار 
ـــوال  التعريـف الـوارد في المعـاهدات الدوليـة، مـن قبيـل جرائـم الاتجـار بـالمخدرات وغسـل الأم

والإرهاب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.  
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال الـذي يسـتوضح مـا إذا كـانت المـادة ٢٨ مـن 
الدستور تمنع تسليم المتهمين بارتكاب جرائم ذات أثر دولي، فإن الفقرة الثالثـة مـن المـادة ٢٨ 
المذكـورة تنـص علـى أن عمليـة التسـليم تتـم حـــين تكــون الجريمــة ارتكبــت في إطــار الولايــة 
الإقليمية للبلد مقدم الطلب، في ما عدا الحالات المتعلقـة بـالجرائم ذات الأثـر الـدولي. وهـذا 
يعني أن عملية التسليم تتم حين تكون الجرائم ارتكبـت في إطـار الولايـة الإقليميـة للبلـد مقـدم 
الطلب، باستثناء الحالات التي تتعلق بالجرائم ذات الأثر الدولي، وهي حالات لا ينطبـق عليـها 
مبدأ الإقليمية بل يحكمها ما تنص عليه المعاهدات والاتفاقيات الدوليـة ذات الصلـة. مـن هنـا، 

تكون الجرائم ذات الأثر الدولي قابلة لمبدأ التسليم.  
ويحـدد قـانون العقوبـات السـلفادوري الحـــالات الــتي ينطبــق عليــها القــانون الجنــائي 
السـلفادوري، إذ تنـص المـادة ١٠ الـتي تشـير إلى مبـــدأ الشــمولية علــى أن �القــانون الجنــائي 
السلفادوري ينطبق على أي جرائـم يرتكبـها أشـخاص خـارج إطـار الولايـة السـلفادورية، مـا 
دامت هذه الجرائم تلحق الضــرر بممتلكـات تتمتـع بحمايـة دوليـة بموجـب معـاهدات محـددة أو 
بموجـب قواعـد القـانون الـدولي أو تنطـوي علـى آثـار خطـيرة تمـس حقـوق الإنسـان المتعــارف 

عليها دوليا�. 
أما فيما يتعلق بما إذا كـانت السـلفادور سـتبادر إلى تسـليم الشـخص الأجنـبي موضـع 
الاستفسـار، فـالجواب هـو أـا سـتقوم بذلـك وفقـا لأحكـام المـادة ٢٨ المذكـورة مـن دســـتور 

الجمهورية. 



03-293549

S/2003/346

وبناء على ما تقدم، ووفقا لما تنص عليه المعاهدات ذات الصلـة الـتي تعتـبر السـلفادور 
طرفا فيها، يمكن للسـلفادور أن تبـادر إلى محاكمـة أو تسـليم أي شـخص أجنـبي موجـود علـى 
أراضيـها متـهم بارتكـــاب جريمــة إرهابيــة خــارج الســلفادور ضــد دولــة أخــرى. ويعتــبر أن 
الشخص مرتكب الفعل الإرهابي ارتكب جريمة خطيرة يعاقب عليـها، وفقـا للتشـريع المعمـول 

به، بالسجن مدة تتراوح بين خمسة اعوام وعشرين عاما.  
تحـث الفقـرة ٣ مـن القـرار جميـع الـدول علـى الانضمـام في أقـرب وقـت ممكــن إلى  ١-٩
الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلــة المتعلقـة بالإرهـاب. وترجـو لجنـة مكافحـة 

الإرهاب استلام تقرير يبين التدابير التي اتخذا السلفادور في سبيل: 
الانضمام إلى الصكوك التي لم تنضم إليها بعد؛   �

سن تشريعات واعتماد كل ما يلزم من تدابير لإنفاذ الصكوك التي انضمت إليها.  �
فيمـا يتعلـق بالتدابـير الـتي اتخذـا السـلفادور في سـبيل الانضمـام إلى الصكـوك الــتي لم 
تنضم إليها بعد، صدقـت الجمعيـة التشـريعية السـلفادورية في ١٢ شـباط/فـبراير علـى الاتفاقيـة 
الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل واتفاقية قمـع تمويـل الإرهـاب، ويؤمـل في أن يتـم في 
أقـرب وقـت ممكـن إيـداع صكـوك التصديـق ذات الصلـة ـــاتين الاتفــاقيين. أمــا فيمــا يتعلــق 
باتفاقية حماية المواد النووية، تواصل المؤسســات المختصـة عمليـة التحليـل الفـني الـذي يتيـح لهـا 

اصدار فتوى ائية بشأن جدوى انضمام السلفادور إلى هذه الاتفاقية. 
كذلك، صدقت الجمعية التشريعية على اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الإرهـاب 

التي أبرمتها منظمة الدول الأمريكية. 
وأما فيما يتعلق بالاجراءات الـتي  اتخذـا السـلفادور في سـبيل سـن تشـريعات واتخـاذ 
كـل مـا يلـزم مـن تدابـير لإنفـاذ الصكـوك الـتي انضمـت إليـها، يجـري في إطـار فريـق مكافحـــة 
الإرهاب المشترك بين الوكالات الذي تم إنشاؤه على المستوى الوطني تقييم التشريع الداخلـي 
ذي الصلة دف استبيان كيفية شمول هـذا التشـريع أحكـام مختلـف الصكـوك الدوليـة المتعلقـة 
بالإرهاب، ويعتزم بنتيجة هذا التحليل البــت في مـا إذا كـان مـن الأجـدر وضـع قـانون خـاص 
لمكافحـة الإرهـاب أو المبـادرة إلى إصـــلاح التشــريع المعمــول بــه في الوقــت الحــالي. وتراعــى 
لأغــراض هــذا التقييــم تجــارب البلــدان الأخــرى. ومــن جانبــها، تبــذل الجمعيـــة التشـــريعية 
ـــت المناســب مــع فريــق مكافحــة  السـلفادورية جـهودا في هـذا اـال وسـوف تتعـاون في الوق

الإرهاب المشترك بين الوكالات.  
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كذلك، يجدر الإشارة إلى اعتماد قانون الدفاع الوطني الذي يـهدف، في جملـة أمـور، 
إلى المساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.  

١-١٠يرجى تزويد لجنة مكافحة الارهاب بتقرير عن سير الأعمال المتصلـة بسـن وتنفيـذ 
مشروع القانون المتعلق باللاجئين.  

�قانون تحديد مركـز اللاجئـين� نـافذ المفعـول منـذ نشـره في الجريـدة الرسميـة، العـدد 
١٤٨، الد ٣٥٦، المؤرخ ١٤ آب/ أغسطس ٢٠٠٢ (مرفق نسخة طيه). 

وتعكف وزارة العلاقات الخارجية ووزارة الداخليـة، بوصفـهما السـلطتين المسـؤولتين 
عن تنفيذ هذا القانون، على اتخاذ كـل مـا يلـزم مـن تدابـير لتنفيـذه تنفيـذا سـليما. وقـد تم، في 
جملة الأمثلة على التدابير المتخذة في هذا الصدد، التعـاون مـع مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون 

اللاجئين على تأهيل الأشخاص الذين سيكونون معنيين مباشرة بتنفيذ هذا القانون. 
١-١١ينـص البنـد (ز) مـن الفقـرة ٣ مـن القـرار علـى ضـرورة حـرص الـدول علـى عــدم 
الاعتراف بالدوافع السياسية مبررا لرفض طلب تسليم المتهمين بارتكـاب جرائـم إرهابيـة. 
يرجى إيضاح كيفيـة اعـتزام السـلفادور تنفيـذ هـذا البنـد، في ضـوء أحكـام المـادة ٢٨ مـن 

الدستور والمادة ٢١ من قانون العقوبات التي تعرف الجرائم السياسية. 
تنص المادة ٢٨ مـن دسـتور جمهوريـة السـلفادور علـى أن عمليـة التسـليم لا تجـوز في 
ـــادة ١١ مــن  أي حـال مـن الأحـوال في مـا يتعلـق بـالجرائم السياسـية.  مـن جانبـها، تعـرف الم
قـانون العقوبـات الجريمـة السياسـية وجريمـة الحـق العـام المرتبطـة بالجريمـة السياسـية علـى النحــو 
التـالي: �للأغـراض الجزائيـة، تعتـبر جرائـم سياسـية تلـك الجرائـم المتصلـــة بالنظــام الدســتوري 
وبكيـان الدولـة وأمنـها وتنظيمـها. كذلـك تعتـبر جرائـم سياسـية جرائـم الحـــق العــام المرتكبــة 
ـــاة رؤســاء الدولــة أو الحكومــة وســلامتهم  لأغـراض سياسـية، باسـتثناء الجرائـم الـتي تمـس حي
الشـخصية. وتعتـبر جرائـم عامـة مرتبطـة بـالجرائم السياسـية تلـك الجرائـم الـتي ترتبـط مباشـــرة 
بالجريمـة السياسـية أو تشـكل وسـيلة طبيعيـــة ومتكــررة للتحضــير لهــذه الجريمــة أو تنفيذهــا أو 
التشـجيع عليـها�. ويـرد تعريـف هـذه الجرائـم ايضـا في قـانون العقوبـات المذكـــور ، في إطــار 
الفصل الأول من الباب السابع الذي يحـدد الجرائـم المتصلـة بالنظـام الدسـتوري، وهـي تشـمل 
التمرد ( المادة ٣٤٠) والعصيان (المادة ٣٤١) والتصميـم علـى التمـرد أو العصيـان والتـآمر في 
سبيل أي منهما والتبرير لذلـك (المـادة ٣٤٢)، وفي البـاب الثـامن الـذي يحـدد الجرائـم المتصلـة 
بكيـان الدولـة وأمنـها وتنظيمـها، وهـي تشـمل الاعتـداء علـى ســـلامة الدولــة وكياــا (المــادة 
٣٥٠)، والاعتـداء علـى الوحـدة الوطنيـة (المـادة ٣٥١)، والخيانـة (المـادة ٣٥٢)، والاســتخبار 
لمصلحة دولة أجنبية (المادة ٣٥٣)، وإثارة الحروب أو الأعمال الانتقامية أو العداوات الدوليـة 
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(المـادة ٣٥٤)، وإفشـاء أسـرار الدولـة (المـادة ٣٥٥)، والتجســـس (المــادة ٣٥٦)، والتخريــب 
(المادة ٣٥٧)، وعدم الإخلاص في إدارة شؤون الدولة (المـادة ٣٥٨)، وانتـهاك المعـاهدات أو 
ـــات وقــف إطــلاق النــار أو  رخــص العبــور (المــادة ٣٥٩) وانتــهاك  اتفاقـات الهدنـة أو اتفاق

الحصانات الدبلوماسية (المادة ٣٦٠).  
والسلفادور، إذ تتقيد بما يحدده دستور الجمهورية وبمــا تنـص عليـه المعـاهدات الدوليـة 
الـتي هـي طـرف فيـها وبمـا هـو محـدد في التشـريع الثـانوي، سـتحرص كـل الحـرص علـى عـــدم 
الاعتراف بالدوافع السياسية مبررا لرفـض طلـب التسـليم، مـا دامـت القوانـين الوطنيـة أوردت 

تعريفا واضحا لما هو مقصود بالجريمة السياسية. 
المساعدة والتوجيه  - ٢

٢-١  تم لجنة مكافحة الإرهاب اهتمامـا جمـا بتيسـير توفـير المسـاعدة والتوجيـه في مجـال 
تنفيذ القرار. وهي تشجع السلفادور على إخطارها بجميع الجوانـب الـتي يمكـن للمسـاعدة 
والتوجيه بشأا - بخلاف ما يـرد ذكـره أدنـاه � أن يسـاهما في تعزيـز تنفيـذ القـرار داخـل 
السلفادور، أو بالجوانب التي من شأن السلفادور أن تجـد في نفسـها القـدرة علـى أن تقـدم 
ـــه إلى دول أخــرى في مجــال تنفيــذ القــرار. وقــد صنفــت لجنــة  بشـأا المسـاعدة أو التوجي
مكافحة الإرهاب دليلا إعلاميا لمصادر المساعدة في ميدان مكافحة الإرهاب يتضمـن جميـع 
ـــى الموقــع الإلكــتروني  المعلومـات ذات الصلـة بالمسـاعدة المتاحـة. وهـذا الدليـل منشـور عل
للجنة مكافحة الإرهاب (www.un.org/sc/ctc). وبامكان فريق المساعدة التقنية التـابع 
للجنــة مكافحــة الإرهــاب أن يــدرس جوانــب أخــرى متعلقــة بتقــــديم المســـاعدة، وتـــرد 

المعلومات المتعلقة بالاتصال ذا الفريق في الفقرة ٣-١ أدناه. 
تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب أن حكومة السلفادور التمـست المسـاعدة في تنفيـذ  ٢-٢

القرار بشأن الجانبين التاليين: 
تـأهيل الموظفـــين وتوفــير المســاعدة التقنيــة لهــم في مــا يتعلــق بتنفيــذ قوانــين قمــع  �

الإرهاب، 
التعـاون المـالي وتعزيـز المؤسســـات في ميــدان قــانون الجمــارك والهجــرة والشــرطة  �

والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون. 
ـــى طلبــات  وسـوف تركـز لجنـة مكافحـة الإرهـاب جـهودها في الوقـت الحـاضر عل ٢-٣
المسـاعدة المتعلقـة بالمسـائل المندرجـة في إطـار المرحلـة ألـف. بيـد أن المسـاعدة الـتي بإمكــان 
دولة من الدول أن تقدمها إلى دولـة أخـرى في أي جـانب مـن جوانـب تنفيـذ القـرار تظـل 
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مرهونة بالاتفاقات المبرمة بين الدولتين المذكورتين. وترجو لجنة مكافحة الإرهاب إطلاعها 
باستمرار على هذه الترتيبات ونتائجها. 

تعـد السـلفادور مـن خـلال قواـا المسـلحة طرفـا في مؤتمـر الجيـــوش الأمريكيــة الــذي 
يشكل، منذ ٤٠ عاما من العمل المثمر، المحفل الرئيسي الذي تتبـادل جيـوش القـارة الأمريكيـة 
في إطـاره تجـــارب عملــها في مواجهــة تحديــات الألفيــة الجديــدة المليئــة بــالمعضلات الكــبرى 
والأخطـار المشـتركة. وفي هـــذا الصــدد، ارتئــي مــن المناســب اســتحداث صفحــة إلكترونيــة 
بعنـوان: www.redcea.org، الغـرض منـها إطـلاع الجمـهور علـى مـا أحرزتـه هـــذه المنظمــة 
العسكرية الدولية ومواصلة تبـادل المعلومـات والخـبرات بـين الجيـوش الـتي يتكـون منـها المؤتمـر 

المذكور.  
ويهدف مؤتمر الجيوش الأمريكية إلى إجراء تحليل للأفكار والخـبرات المتصلـة بالمسـائل 
الـتي تمثـل اهتمامـا مشـتركا في ميـدان الدفـاع ومناقشـة هـذه الأفكـار والخـبرات وتبادلهـا، بغيــة 
زيـادة التعـاون والتكـامل بـين هـذه الجيـوش والمسـاهمة مـن منظـور التفكـير العسـكري في أمـــن 

البلدان الأعضاء وتطورها الديمقراطي للبلدان الأعضاء. 
 


